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الاحتياط ويوصله. ومالم يفعل ذلك فإِنه يعني وجود فتور في مرحلة الحكم)). إلخ 
ويمكن الاستشهاد لما ذكره ذال بكلام المحقق الأصفهاني نفسه في غير موضع من 
نهاية الدراية. فقد ذكر في الجواب عن موارد النقض بالمناقضة بين الحكم الواقعي 
والأصول الشرعيّة ما لفظه: (فالخطابات الواقعيّة ما لم تصل إلى المكلف بنحو من 
الوصول ولو بالحجّة الشرعيّة أو الأمر الاحتياطي لا يُعقل أنْ تتّصف بكونها باعثاً 
وفاغياء أو ارا وتاقا وبهذا ترتفع المناقضة...)20. 

وأفاد في موضع آخر: (يمكن أن يقال: إذا كان العلم بالاهتمام صا حاً للكشف عن 
وجوب الاحتياط شرعاًء وكان منجزاً له حيث إِنّه حكم طريقي لا يكون فعلياً منجزاً 
للواقع إلا بعد وصوله إلى المكلّف. كان صاحاً لتنجيز الواقع» ونفس العلم بالأحكام 
صالح للاحتجاج به. والمؤاخذة على الواقع المجهول...)0". 

التقريب الثالث: ما حُكِي عن بعض الأعاظم "دام ظله العالي' من الموازنة بين درجة 
الاحتمال وأهميّة المحتمل» ويبتني ما أفاده "دام ظله العالي" على معادلة ذات عنصرين: 
أزل) يسو الالال هرد شيف القزة والجيعفي: 

ثانيهه|: مستوى أَهمَّيّة المحتمل في نفسه. 

فالقوّة في أحدهما تجبر الضعف في الآخرء وهذه الموازنة مشهودة عند العقلاء؛ فإِنْ 
كان الاحتمال قوياً والمحتمل ذا أهمية فإءّهم يرونه قائاً مقام العلم» كما أن درجة 
الاحتمال إذا كانت أقوى فإنّْه يكفي في قيامه مقام العلم في محتمل أقل أهمية» وكذا 
العكس بِأنْ كان المحتمل ذا أهمية عالية ودرجة الاحتمال ضعيفة فإئْهم يبنون على 
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الإتيان به» إذ ضعف الاحتمال تجيره قوّة المحتمل. 

وعليه فمع عدم ثبوت قوّة المحتمل وأَهِمَيّته . ولو بإيجاب خطاب ثانوي . وضعف 
الاحتمال لا يكون هناك ما يدعو لمراعاته بنحو الإلزام. 

هذاء وقد أضاف سيدنا الأستاذ الل عنصراً ثالثاً لبيان أستاذه "دام ظله العالي" 
المتقدّم مما يعد تطويراً له» فتكون أطراف المعادلة عنده ثلاثيّة. 

وهذا العنصر هو مقدار المؤونة التي يحتاج إليها المُدرك في مراعاته لتحصيل المحتمل 
خارجاًء وهذا العنصر أمر محسوس لدى العقلاء حتَّى في مقام الأغراض المعلومة» 
فَرْبّ غرض يكون إلزامياً في نفسه فإذا توقف على بذل مؤنة زائدة عملاً لا يكون 
لاقتضائه الإلزامي امتدادٌ في تلك الحالة» | في عدم وجوب مراعاة العلم الإجمالي في 
الشبهة غير المحصورة. 

ونفس هذا القانون يجري في حالات الاحتمال» فكون الغرض والإرادة . في هذه 
الحالات . حرّكين يقتضي مراعاة الحكم المحتملء وبه يرفع الشخصٌُ المُحتيِل اليد عن 
جملة من الترخيصات ويضيّق على نفسه في آثر ذلك. 

ولهذا فكون الإرادة إرادة إلزامية لا يقتضي بالضرورة لزوم بذل هذه المؤونة لمراعاة 
الحكم في حالة الاحتمال» نظراً إلى أن كون المصلحة والغرض إلزاميين للمشرّع أمرٌ 
وكون هذا الغرض مقتضياً لارتكاب هذا التكليف في حالات الاحتمال أمرٌ آخرء كما 
نجد ذلك من أنفسنا في مورد الإرادة التكوينيّة. 

وعلى ضوء هذه المعادلة يقال: إِنَ ال التشريع يقتضي من الشارع إيصال وجوب 
مراعاة مراداته الاحتمالية لو كانت إرادته حقاً تبلغ الدرجة التي تستوجب بذل مثل هذه 
المؤونة لأجل مراعاتهاء فلابْدٌ من إيصال تلك الأحكام بطرق قطعيّة. 
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فإنْ لم يُوصِل الشارع تلك الأحكام لا بشكل قطعيء ولا بإيجاب الاحتياط بالنسبة 
إليهاء أمكن حينئذٍ أن يُستكشف من نفس عدم الإيصال أن مراد المولى لم يبلغ عنده 
تلك الدرجة من الأهمية والشدّة التي تقتضي مراعاته في حالات الاحتمال. 

وبعبارة أخرى: إن عدم إيصال الحكم الواقعي بطريق قطعي من جهة؛ وعدم إيصال 
وجوت الأحياط “ربط الجهل بالكم من جهة أعزى: قن يكون دليلة إن عل 
ضعف الإرادة المولويّة في المورد» وأَنّها لم تكن بالدرجة التي تقتضي مراعاة الحكم 
بشكل قطعي. 

وهذا ما نفترضه في بحث البراءة فعلآه حيث لم يتم دليل خاصٌ على الاحتياط» ومن 
خلال عدم بيان الشارع لوجوب الاحتياط نستكشف أن الإرادة التشريعيّة ل تكن بتلك 
الدرجة من القوّة بالنسبة للأحكام الواقعيّة » بحيث تقتضي إيجاب مراعاة تلك الأحكام 
بشكل قطعي. 

هذا اليان لسى سيدا هع كلرات الأصولين ةب قد تمدن العرق المسالة جريان 
البراءة العقليّة» وأنّ المقاصد التشريعيّة في الحقيقة إمّا أَنْ نثيت أْا ليست بدرجة من 
الأهمّيّة بملاحظة عدم وجوب الاحتياط فيهاء وإمّا أنْ نقول عند الشك في أهميتها عند 
الشارع إن ذلك بمثابة الشك في أهمّيّة الشكٌ في نفوسنا. وهو لا يوجب حركة وتضييقاً 
على النفس في ضوء المعادلة التي أشرنا إليها . 

والفرق بين هذا البيان وبين البيان الأصلي أنَّ على البيان الأصلي يكفي عدم إحراز 
أهمية المحتمل في عدم لزوم مراعاة المحتمل» من غير أن يتعرّض لإثبات ضعف 


المحتمل في حدٌّ نفسه. 
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وأمّا على البيان المطوّر فبالإمكان استكشاف ضعف المحتمل عند الشارع من جهة 
عدم التنبيه على لزوم مراعاته وعدم وجوب الاحتياط» إذ لو كانت مراداته مهمّة 
لوجب عليه أن يُوصلها ولو بإيجاب احتياط في البين. 

والحاصل من جميع ما تقدّم في هذا المقام: أن حكم العقل بالبراءة العقلية لا غبار 
عليه وأن التقريبات المذكورة إِنَّا هي منبّهات لذلك الحكم العقلي على اختلاف 
الجهات المنظورة فيها من: عدم فاعلية الحكم مع عدم الوصول - كا عليه المحقق 
النائيني تذثل -. 

أو عدم كون الحكم حقيقيا معه - كما عليه المحقق الأصفهاني تل -. 

أو اقتضاء الموازنة العقلائية على البيان الأصلي عدم لزوم مراعاة المحتمّل مالم تثبت 
أهميته في مورد ضعف الاحتمال - كم| عليه بعض الأعاظم "دام ظله العالي"-. 

أو اقتضائها ذلك من حيث إن كمال التشريع إيصالُ المولى مراداته الاحتمالية فيه| لو 
كانت بدرجة من الأهمية توجب مراعاتها ولو في ظرف الاحتمال بطرق قطعيّة - ى| 
عليه سيدنا الأستاذ ذال -. 


